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  : الملخص

مسألة الطعن بالنقض في  بخصوصتدخل القاض ي الإداري  يتناول هذا المقال بالدراسة نطاق

والجهات الفاصلة في  للطعن في القرارات القضائية النهائية استثنائيالتشريع الجزائري، باعتباره طريق 

كقاض نقض يمثل الجهاز الأعلى في للمتقاض ي المعني به اللجوء إلى مجلس الدولة  ، يضمنالمواد الإدارية

    .داري النظام القضائي الإ 

ومدى كفاية آليات تكريسه  تهدف الدراسة إلى تبيان خصوصية الطعن بالنقض والآثار التي يرتبهاو           

، خاصة في ظل الإصلاحات التي تبناها المشرع والتوسيع من نطاق تطبيقه تعزيزا لحقوق المتقاض ي

دة توزيع الاختصاصات بينها وتعديل والمتعلقة أساسا بهياكل القضاء الإداري وإعا 8488سنة  الجزائري 

لمبدأ  تكريسامع استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية  تماشيا ،النصوص القانونية المرتبطة بها

 .القرارات القضائية القابلة للطعن بالنقض وأثره في توسيع مجال التقاض ي على درجتين

   : الكلمات المفتاحية

   القرار القضائي – المحكمة الإدارية – فحكمة الإدارية للاستئناالم – مجلس الدولة –الطعن بالنقض

Abstract:  

 This article studies the scope of the administrative judge’s 

intervention regarding the issue of cassation appeal in Algerian 

legislation, Which is considered an exceptional way to appeal final 

judicial decisions and decisions of bodies that decide on 

administrative matters, guarantees the litigant concerned recourse to 

                                                 
  عبد الحق مزردي:  المؤلف المرسل



                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الحق مزردي

642  

 

ة 
جل

م
ت 

يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

ال
 

the Council of State as a cassation judge representing the highest 

organ of the administrative judicial system.  

The study aims to clarify the specificity of the cassation appeal, 

the effects it has, the adequacy of the mechanisms for enshrining it, 

and expanding the scope of its application in order to enhance the 

rights of the litigant, especially after the reforms established by the 

Algerian legislator in 2022, mainly related to the structures of the 

administrative judiciary, redistributing powers among them, and 

amending the legal texts related to them, In line with the introduction 

of administrative courts of appeal to dedicate the principle of two-

degree litigation and its impact in expanding the scope of judicial 

decisions that can be appealed by cassation.

          key words:  

Appeal in cassation – state council – Administrative court of appeal -    

Administrative court - judicial decision    

 : مقدمة

المشرع الجزائري في  طريق طعن استثنائي غير عادي كرسهيعتبر الطعن بالنقض 

تجسيدا وتطبيقا للنصوص  وجعله اختصاص أصيل لمجلس الدولة المادة الإدارية،

ئية الإدارية والجهات الدستورية التي تجعل منه الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضا

، في هرم النظام القضائي الإداري  الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية، باعتباره الجهة الأعلى

فهو بذلك آلية تحقق المصلحة الخاصة للمعني بالقرار، إضافة إلى تحقيق مصلحة القانون 

 أساسية يعد ضمانة كماضمانا لحقوق المتقاضين،  من خلال الرقابة على حسن تطبيقه

على تكريس الاتساق  بالإيجاب لتوحيد تطبيق القاعدة القانونية، بما ينعكس أثره

 .ختلف الأحكام والقرارات القضائيةم والانسجام بين

الإجرائية أمام مجلس الدولة  وأطره شروط الطعن بالنقض المتمعن فيغير أن 

يجدها تطرح  الإدارية،المتضمن الإجراءات المدنية و 40_42في ظل القانون رقم  سابقا

خاصة ما تعلق منها بالتضييق من نطاق الأحكام والقرارات  العديد من الإشكالات العملية

القضائية القابلة للطعن بالنقض ويعود ذلك بالأساس لهيكلة النظام القضائي الإداري في 

 ةكجهة استئناف لأحكام المحاكم الإداري الإدارية ظل غياب محكمة الدرجة الثانية

يجعل هذه الأخيرة تقبل الطعن بالاستئناف مباشرة أمام مجلس  كان ، الأمر الذيالابتدائية

التي أصدرها  القراراتلا يمكن الطعن بالنقض في  وفقا لاجتهاداته المتعددة، الدولة والذي

، مما يحرم المتقاض ي من أو تلك التي فصل فيها ابتدائيا ونهائيا بشأن الاستئناف أمامه
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يثقل كاهل مجلس الدولة كذلك و  مكرس قانونا (النقض)للطعن ومهم ير عاديطريق غ

محكمة موضوع ووقائع  ، ليصبحعن اختصاصه الأصيلبالدعاوى الاستئنافية ويخرجه 

 .بدل أن يكون محكمة قانون 

طبيعة الطعن في بعض ل إغفال المشرع التحديد الدقيقوفي ذات السياق،  

غياب صريح جلس الأعلى للقضاء التأديبية، إضافة إلى المثل قرارات الم النصوص الخاصة

، ما ترك فراغا تشريعيا لا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولةللعديد من الأحكام الناظمة 

بعكس ما هو مكرس  ،الأصيل كمحكة قانون  هيتماش ى والهدف الأساس ي من اختصاص

منها بالآثار التي يرتبها  بالنسبة للطعون بالنقض أمام المحكمة العليا، خاصة ما تعلق

  .الطعن بالنقض

وعليه، فقد سعى المشرع الجزائري للقضاء على الإشكالات السابقة الذكر ولو 

تماشيا مع استحداث المؤسس  8488جزئيا من خلال تبني العديد من الإصلاحات سنة 

كريسا ت 8484الدستوري للمحاكم الإدارية الاستئنافية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

وبالموازاة مع ذلك تم إعادة هيكلة الأجهزة القضائية الإدارية لمبدأ التقاض ي على درجتين، 

القوانين المتعلقة بالتنظيم والتقسيم القضائي توزيع الاختصاصات بينها من خلال وإعادة 

والقانون العضوي المحدد  قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة ،وتلك المرتبطة بها

المتضمن  بالإضافة إلى صدور القانون العضوي  ،نظيم واختصاصات مجلس الدولةلت

 .   وعمله المجلس الأعلى للقضاء تشكيل

الإصلاحات والتعديلات التي تبناها المشرع تمس  هذه وتظهر أهمية الموضوع في أن

من  في العديد والأطر الناظمة لها بشكل مباشر آلية الطعن بالنقض في المادة الإدارية

و التحديد  نطاق القرارات القضائية محل الطعنتوسيع الجوانب، خاصة ما تعلق منها ب

 توسيع صلاحيات مجلس الدولة النصوص الخاصة، إضافة إلىالدقيق لطبيعة الطعن في 

 .التي يرتبها الآثارتوضيح  و بخصوص الإثارة التلقائية لوجه أو عدة أوجه للنقض

مختلف  مدى تحقيق :ية الدراسة تدور حول ، فإن إشكالبناء على ما سبق

التنظيم القضائي الإداري فعالية الطعن بالنقض كطريق غير  التي مستالإصلاحات 

ويضمن التطبيق السليم للقانون من  من جهة عادي يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين

 .جهة أخرى 
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على منهج  اعتمدنا، هاوالوصول إلى تحقيق أهداف الدراسةللإجابة على إشكالية 

الآراء  النصوص القانونية تم تحليل محتوى مختلفمن خلاله  تحليل المضمون والذي

لإبراز خصوصية الطعن بالنقض المرتبطة بالموضوع  الفقهية وكذلك الاجتهادات القضائية

الأثر الإيجابي لمختلف التعديلات والإصلاحات السابقة الذكر، إلى جانب الكشف عن و 

 ةالمقارن أسلوب كما تم الاعتماد كذلك على ور التشريعي التي تخللتها،ر القصمظاهإبراز 

وتبيان أثرها في بين النصوص السابقة ومختلف تعديلاتها اللاحقة بهدف المفاضلة بينها 

 . الطعن بالنقض ت العملية التي كانت تطرح سابقا في مسألةالإشكالا معالجة 

 :يالدراسة إلى مبحثين كالآتتقسيم  ، تموعليه

 شروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: المبحث الأول * 

 ي الإداري عند نظر الطعون بالنقضصلاحيات القاض : المبحث الثاني* 

  شروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: المبحث الأول 

 تمارس محددة،المشرع في حالات  كرسه استثنائيالطعن بالنقض هو طريق طعن              

قانون لا  ةمحكم باعتبارها ،بتها على حسن تطبيق القانون ارق ةقضائيأعلى هيئة من خلاله 

 .2القضائية النهائية القرارات أو  نقض تثبيت إلى هدفت 1موضوع

القانون بين  تطبيق تباين وأساس استحداث طريق الطعن بالنقض هو إمكانية         

 للجميع واحدة العدالة تكون  أن دأ وجوبمب يخالف مما الجهات القضائية الإدارية،

(l’égalité devant la justice)، الأخطاء التي قد  إصلاح وبغية المبدأ فلتحقيق هذا

 مبادئ وكذلك ضمان الانسجام بين الإدارية المنازعات في الصادرة والقرارات الأحكام تشوب

 أو النقض آلية س المشرعكر  الإداري، القضاء أحكام بين التعارض وتجنب الإداري  القانون 

 أو تأويله في الخطأ أو النص القانوني مخالفة في حالة الأحكام هذه على النهائي التعقيب

                                                 
، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر طرق الطعن في الأحكام الجزائيةمصطفى صخري،  -1

 .121، ص1002والتوزيع، عمان، الأردن، 
، الطبعة الثانية، منشورات القضاء الإداري  – قابة القضائية على أعمال الإدارةالر عبد الله طلبه،  -2

 .101، ص1001جامعة حلب، كلية الحقوق، حلب، سوريا، 
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 صدور  أو الحكم على أثر الإجراءات خلل في أو الحكم في بطلان وقوع إضافة إلى ،تطبيقه

 .1به المقض ي الش يء لقوة حائز سابق حكم تنافيا مع حكم

أحد الطرق غير  يعتبر الطعن بالنقض لى التشريع الجزائري، نجد أنوبالرجوع إ         

العادية التي كرسها المشرع في المادة الإدارية، حيث أسند هذا الاختصاص حصرا لمجلس 

من التعديل الدستوري  110الدولة تماشيا مع الأحكام الدستورية، حيث أشارت المادة 

المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف  مجلس الدولة يمثل الهيئة: "أن 84842 لسنة

بهذا يكون المشرع قد منح ف ،"والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية

 .ليا للقضاء الإداري كجهة ع والأصيلة لمجلس الدولة وظيفته الطبيعية

  عن بالنقضالط طبيعة الأحكام والقرارات القضائية محل: المطلب الأول         

المعدل والمتمم للقانون العضوي  113_88من القانون العضوي رقم  40طبقا للمادة          

مجلس الدولة  :"، فإنوسيره واختصاصاتهالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة  41_02رقم 

يختص بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات 

ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص . ريةالقضائية الإدا

من القانون  041وقد أقر المشرع ذات الاختصاص لمجلس الدولة بموجب المادة . "خاصة

 .المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية 40_42المعدل والمتمم للقانون رقم  114_88رقم 

                                                 
، "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا - طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة"مصطفى أبو زيد فهمي،  -1

، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الجمهورية العربية ة والاقتصاديةمجلة الحقوق وللبحوث القانوني

 .14، ص1021، يوليو 1.0، العدد 1.0المصرية، المجلد 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 8484ديسمبر  14 الصادر بتاريخ، 008_84المرسوم الرئاس ي رقم  -2

دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية في الجري 8484المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .  8484ديسمبر  14، المؤرخة في 28العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية،
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،8488جوان  40 الصادر بتاريخ، 11_88القانون العضوي رقم  -3

 14، الصادر بتاريخ في 41_02يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  .8488جوان  11، المؤرخة في 01العدد 

الجريدة الرسمية للجمهورية  ،باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، يتعلق1002مايو سنة 

 .1002 يونيو أول ، المؤرخة في 11العدد  ،الجزائرية
العدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية ،8488يوليو  18 الصادر بتاريخ، 11_88القانون رقم  -4

، 8442فبراير  82، الصادر بتاريخ في 40_42يعدل ويتمم القانون رقم  .8488يوليو  11، المؤرخة في 02
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بنظر الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات  وعليه، فإن مجلس الدولة يختص          

النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية والتي تشمل تلك الصادرة عن أجهزة 

إضافة إلى الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة والتي ، القضاء الإداري 

 .المتخصصة الأجهزة الإدارية القضائيةتشمل 

 ات الجهات القضائية الإداريةقرار و  أحكام: الفرع الأول 

 ، نجد بأن النظام القضائي الإداري 84881التنظيم القضائي لسنة  قانون  بالرجوع إلى         

والمحاكم الإدارية للاستئناف إلى جانب مجلس  الابتدائية يشمل المحاكم الإدارية الجزائري 

هذه الجهات القضائية  يجب التطرق إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن ،وعليه .الدولة

يكون ضد الأحكام والقرارات  الطعن هذا خاصة وأنوتبيان مدى قابليتها للطعن بالنقض، 

 .2صراحة على إمكانية الطعن فيه بالنقض القانون  لم ينص إذا، حتى النهائية

 ة عن المحاكم الإدارية للاستئنافبالنسبة للقرارات الصادر  -أولا         

 84843بموجب التعديل الدستوري لسنة  حداث المحاكم الإدارية للاستئنافاستتم           

مكرر  044وطبقا لنص المادة  .4المتضمن التقسيم القضائي 41_88وقد نظمها القانون رقم 

وكذلك نص المادة  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 11_88من القانون 

تختص بالفصل  :"، فهيبالتنظيم القضائي السالفي الذكر المتعلق 14_88من القانون  80

في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وتختص أيضا بالفصل في 

                                                                                                                   

، المؤرخة في 81العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  يتضمن

 .8442 أبريل 81
الجريدة  ،القضائي ، يتعلق بالتنظيم8488جوان  40 الصادر بتاريخ، 14_88 القانون العضوي رقم -1

 . 8488جوان  11، المؤرخة في 01العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .11، 12مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص ص  -2
باشر، حيث جاء في أشار المؤسس الدستوري إلى استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بشكل غير م -3

يمثل مجلس الدولة الهيئة "... : ، المصدر السابق، أنه008_84المرسوم الرئاس ي رقم من  110نص المادة 

 ". المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية
ورقلة  تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة ومحاكم إدارية للاستئناف  41تم استحداث  -4

 .وتامنغست وبشار

الجريدة  ، يتضمن التقسيم القضائي،8488مايو  42 الصادر بتاريخ، 41_88من القانون رقم  42المادة * 

 .8488مايو  10رخة في ؤ ، الم18العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
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يمكن الطعن بالنقض في القرارات  وبالتالي ".خاصةايا المخولة لها بموجب نصوص القض

ة بمناسبة نظرها في استئناف النهائية للمحاكم الإدارية للاستئناف أمام مجلس الدول

 .، باعتبارها قرارات نهائية استوفت طرق الطعن العاديةأحكام المحاكم الإدارية الابتدائية

إيجابيات استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية  أنه من بناء على ما سبق، نلاحظ         

أمام مجلس الدولة،  توسيع دائرة القرارات والأحكام القضائية القابلة للطعن بالنقض

فبعدما كانت سابقا الأحكام الابتدائية التي تصدرها المحاكم الادارية وتستأنف مباشرة 

 وفقا لاجتهاداته أمامه الطعن فيها بالنقض طريق تحرم المتقاض ي من الدولة أمام مجلس

ادر لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار ص :" والتي جاء فيها أنه

 .1 "عنه

غير أن الإشكال يطرح بالنسبة لاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر          

تختص بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية  : "العاصمة والتي

القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية 

، ذلك أن قراراتها عند فصلها ونظرها بهذه الدعاوى هي قرارات 2"مات المهنية الوطنيةوالمنظ

من القانون  048تقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة بصراحة نص المادة ابتدائية 

 .السالف الذكر 11_88

وإن كان فبداية، منحها هذا الاختصاص الابتدائي ينتهك مبدأ التقاض ي على درجتين،          

يحرم من  إلا أنه ،استئناف قرارها أمام مجلس الدولةب طريق الطعن المتقاض ي يستفيد من

، باعتبار أن قرار مجلس الدولة بمناسبة نظره في الاستئناف هو طريق الطعن بالنقض

 في حين يطرح إشكال آخر يتعلق .كما رأينا سابقاقرار نهائي لا يقبل الطعن بالنقض أمامه 

عند فوات أجل استئنافها أمام مجلس الدولة،  كانية الطعن بالنقض في قراراتهابمسألة إم

 فهل يصبح قرارها في هذه الحالة نهائي يقبل الطعن بالنقض أم لا؟

                                                 
 :أنظر -1

م _، قضية ش 8448سبتمبر  81بتاريخ ، الصادر 441140ولى، ملف رقم ، الغرفة الأ قرار مجلس الدولة* 

 .121_122،ص ص 8448، 8، العدد مجلة مجلس الدولةضد مديرية التربية لولاية باتنة، 

مجلة مجلس ، 8440 جانفي 84بتاريخ ، الصادر 411428قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم * 

 .111_112،ص ص 8441، 2، العدد الدولة
 .، المصدر السابق11_88من القانون رقم  1مكرر الفقرة  044المادة  -2
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يقبل أن الحكم إذا كان  ( Pierre de Font- Réaulx)ستاذ الأ يرى  ،في هذا الصدد         

أن يطعن في  يمكنه، فلا نقض ي دون تقديمهتوترك الطاعن المدة  الطعن فيه بالاستئناف

ويؤيد هذا الرأي  .1المدني أوالقانون الإداري  ثابتة سواء فيالحكم بالنقض، فهي قاعدة 

عن محكمة  ةالصادر  ةحكام القضائيالأ  معتبرا أن (محمود السيد عمر التحيوى ) الأستاذ

لفوات  نهائيةو كانت حتى ول أساسا، ضالطعن فيها بطريق النق يمكنلا الدرجة الأولى 

  .2في الاستئناف ةالقضائي ةو لسقوط الخصومأ الطعن بالاستئناف آجال

 لمحاكم الإداريةاام الصادرة عن بالنسبة للأحك -ثانيا         

من القانون رقم  244بموجب نص المادة  المحاكم الإداريةحدد المشرع اختصاص          

باستثناء  ت الولاية العامة في المنازعات الإداريةهي جها : "والتي جاء فيها أن 11_88

درجة بحكم قابل في أول  بالفصل المنازعات الموكلة إلى جهات أخرى، حيث تختص

في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات  للاستئناف

 ة والمنظمات المهنية الوطنيةأو الهيئات العمومية الوطني العمومية ذات الصبغة الإدارية

أن  المتعلق بالتنظيم القضائي 14_88 رقم من القانون  11، كما أشارت المادة 3"طرفا فيها

فهي بذلك لا تصدر قرارات  المحكمة الإدارية تعتبر درجة أولى للتقاض ي في المادة الإدارية،

، فأحكامها تقبل لدولةن فيها بالنقض أمام مجلس ايمكن الطع 4نهائية في المادة الإدارية

                                                 
1 -  pierre de Font-Réaulx, les pourvois devant le conseil d’état contre les décisions 

des autres tribunaux administrative, recueil Sirey, Paris, 1930, p 134. 

 .11، المرجع السابق، صميمصطفى أبو زيد فه: نقلا عن
، الطبعة الأولى، ملتقى الفكر للنشر، الطعن في الأحكام القضائيةمحمود السيد عمر التحيوى،  -2

 .140، ص8441الإسكندرية، الجمهورية العربية المصرية، 
 من القانون رقم 244المعدلة والمتممة للمادة  ، المصدر السابق،11_88من القانون رقم  40المادة  -3

 .المصدر السابق ،40_42
إذا نص  أمام مجلس الدولة يمكن للمحاكم الإدارية أن تصدر أحكاما نهائية تقبل الطعن بالنقض -4

 ةالمنازعالقانون على ذلك صراحة، وهو الأمر الذي كان له تطبيق سابق في التشريع الجزائري في مجال 

 .ومراجعتها ةالقوائم الانتخابيب ةالخاص ةالانتخابي

 ، يتعلق بنظام الانتخابات،8418يناير  18 الصادر بتاريخ، 41_18من القانون العضوي رقم  88المادة * 

 .(ملغى) 8418يناير  10العدد الأول، المؤرخة في  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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نهائية بعد فوات آجال  تصبحفقط الاستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية ولا 

 .وفقا للاجتهادات الفقهية السابقة الذكر الاستئناف

في  ضالطعن بطريق النق يجيز ع المصري أن التشري وعلى خلاف ذلك، نجد نهأغير          

مخالفا ذا فصل في نزاع إ، صدرتهأالتي  ةالمحكم نظر عنالنهائي بغض الالحكم القضائي 

في حين  .1به مر المقض يالأ  ةقو  وحازنفسهم أصدر بين الخصوم  سابق ئيحكم قضا بذلك

قرارات الهيئات القضائية في  بالنقض قبول الطعن اتجه نحومجلس الدولة الفرنس ي أن 

غير قابلة لأي  ولو كانتحتى  ،دارةتعزيزا لرقابة القاض ي الإداري على تصرفات الإ  الإدارية

 .2بصراحة النص طعن

 الصادرة عن مجلس الدولةبالنسبة للقرارات   -ثالثا         

ألغى  قد 8488الجزائري من خلال الإصلاحات التي تبناها سنة  رغم أن المشرع         

رس وهذا توجه محمود يك القضايا كدرجة أولى ونهائية بنظراختصاص مجلس الدولة 

بعض النصوص الخاصة  إلى غير أنه بالرجوع، دوره الدستوري الأصيل كمحكمة قانون 

قرارات كما أن مجلس الدولة يعتبر جهة استئناف ل، أبقت على هذا الاختصاص قدنجدها 

لا ففي كلتا الحالتين فهو يصدر قرارات نهائية  ،ارية الاستئنافية لمدينة الجزائرالمحكمة الإد

   .السابقة الذكر نقض أمامه وفقا لاجتهاداتهعن بالتخضع للط

فالطعن بالنقض يجب أن يكون أمام هيئة قضائية أعلى درجة من تلك التي إذا،          

أصدرت القرار محل الطعن، إضافة إلى أن التسليم بهذه الإمكانية يجعل من مجلس 

ات العدالة ودولة متطلب الوقت، الأمر الذي لا يستقيم مع ذاتالدولة خصما وحكما في 

حيث أقر أنه لا يمكن  ،، وهو ذات الاتجاه الذي تبناه مجلس الدولة الفرنس يالقانون 

لا يمكن الطعن بالنقض في الأحكام التي يجوز الطعن ف، 3النقض والاستئنافالجمع بين 

 .1أمامه فيها بالاستئناف

                                                 
 .140ص ،المرجع السابق، محمود السيد عمر التحيوى  -1
، 8440، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، لمنازعات الإداريةالوسيط في امحمد الصغير بعلي،  -2

 .110ص
من قبله وذلك عن طريق  مجلس الدولة حكامأ ةلا يمنع جواز مراجع لقضائي الفرنس يوفقا للاجتهاد ا -3

 .ةخطاء الماديالنظر والطعن بتصحيح الأ  ةعادإوالتماس  ةاعتراض الغير الخارج عن الخصوم ة،المعارض
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  المتخصصةالقضائية  الإدارية القرارات الصادرة عن الأجهزة: الفرع الثاني

ئيا قضاالقرار  اعتبراتجه مجلس الدولة الفرنس ي إلى الأخذ بالمعيار الشكلي، إذ          

نها أوصفها القانون ب ةاريإد ةمن جه صدرذا إ ضطريق الطعن بالنق يختص بنظره عن 

للمرافعات  ةخاص وإجراءات اتباع قواعدب ألزمهاو أي ذات اختصاص قضائي أ ،ةقضائي

يتم تسبيب  نأو  للخصوموافر كل ضمانات الدفاع تت كأن، وقراراتها ةلقضائيا ةالجه تميز

 .2قراراتها

بالرجوع إلى النصوص الخاصة نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من مجال و          

اختصاص مجلس الدولة كقاض نقض، ليضم القرارات الصادرة عن الأقضية الإدارية 

 .ة الإداريةإلى جانب الجهات القضائي المتخصصة

   القرارات القضائية الصادرة عن مجلس المحاسبة -أولا         

إلى حماية  يهدف من خلال قراراتهاسبة يتمتع باختصاص إداري وقضائي مجلس المح         

قراراته الصادرة عن كل  أن حيث، 3باعتباره جهة للرقابة المالية الأموال العامة للدولة

 وهو ما أكده المشرع .4بلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولةقا تعتبر الغرف مجتمعة

من القانون رقم  022، حيث نصت المادة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة

، "مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع عندما يقرر  :"أنه 40_42

 411428من قراراته مثل القرار رقم  وهو الاتجاه الذي تبناه مجلس الدولة في العديد

لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس : " والذي جاء فيه 8440جانفي  84 الصادر بتاريخ

                                                                                                                   

، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب، _ 

 .111ص، 8442الجامعية، الجزائر، 
 .100، 101ص ص  المرجع السابق،عبد الله طلبه،  -1
   .  14، 10، ص صالمرجع السابقمصطفى أبو زيد فهمي،  -2
 .110، ص8442، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعيةالمالية العامةعلي زغدود،  -3

جسور للنشر  ولى،، الطبعة الأ دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإداريةعمار بوضياف، _ 

 . 111ص ،8440والتوزيع، الجزائر، 
ية الجريدة الرسمية للجمهور  ،8414غشت  81 صادر بتاريخال، 48_14من الأمر رقم  82المادة  -4

الصادر  ،84_02من الأمر رقم  114لمادة المعدلة ل. 8414، المؤرخة في أول سبتمبر 24العدد  ،الجزائرية

، 10العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمجلس المحاسبة، ، يتعلق1002يوليو  11بتاريخ 

  . 1002 يوليو 81المؤرخة في 
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الدولة سوى ضد قرارات مجلس المحاسبة أو ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات 

 .1"...القضائية الإدارية 

 ه هيئة تأديبيةلمجلس الأعلى للقضاء بصفتقرارات ا -ثانيا         

المحدد  18_88من القانون العضوي رقم  11من خلال نص المادة  أكد المشرع صراحة         

على خضوع قرارات  لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله

 .2أمام مجلس الدولة بالنقض لإمكانية الطعن فيهاتأديبية ال في تشكيلتهالمجلس 

حسنا فعل المشرع من خلال تحديده بدقة لطبيعة الطعن في قرارات المجلس الأعلى و          

كهيئة تأديبية مسايرا في ذلك ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة في  ينعقدللقضاء عندما 

بعدما كان  ،3باعتبار أن قرارات المجلس في تشكيلته التأديبية تكتس ي طابعا قضائيا قراراته

صة وأن القانون العضوي ، خا4قرارات إدارية يتم الطعن فيها بالإبطال يعتبرها قبل ذلك

لم يشر إلى  وصلاحياته المجلس الأعلى للقضاء وعمله شكيلتالمتعلق ب (الملغى)18_40

يطرح إشكالية مدى اعتبارها قرارات  في قرارات المجلس التأديبية، مما كان طبيعة الطعن

  .5الإبطالتقبل الطعن بالنقض أو 

                                                 
   .، المصدر السابق411428رقم  قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف -1
طرق انتخاب أعضاء المجلس حدد ي ،8488يونيو  81، الصادر بتاريخ 18_88القانون العضوي رقم  -2

 81، المؤرخة في 00، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله

 .8488يونيو 
، 0، العدد مجلة مجلس الدولة، 8441أبريل  10بتاريخ الصادر  ،482410رقم  قرار مجلس الدولة -3

 .21،22ص ص  ،8440

، 0، العدد مجلة مجلس الدولة، 8441جويلية  11بتاريخ ، الصادر 411882قرار مجلس الدولة رقم * 

 .22،14،ص ص 8440
، العدد الأول، مجلة مجلس الدولة، 1002جويلية  81، الصادر بتاريخ 118000قرار مجلس الدولة رقم  -4

 .21،20، ص ص 8448

مجلة مجلس ، 8444جانفي  11، الصادر بتاريخ 128001قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، رقم * 

 .140،114،ص ص 8448، العدد الأول، الدولة
المجلس الأعلى للقضاء  يتعلق بتشكيل ،8440سبتمبر  41، الصادر بتاريخ 18_40القانون العضوي رقم  -5

سبتمبر  42، المؤرخة في 21، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوصلاحياته،  وعمله

 (.ملغى)8440
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 1القرارات الصادرة عن اللجان التأديبية للمنظمات المهنية -ثالثا         

بداية، تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يشر صراحة إلى طبيعة الطعن الذي          

يقدم ضد قرارات اللجان التأديبية للمنظمات المهنية أمام مجلس الدولة، هل هو طعن 

ة ذات اختصاص قضائي أم طعن بالإبطال باعتبارها هيئة بالنقض باعتبارها هيئة إداري

الطعن  لجنةالقرارات الصادرة عن  تقديم طعن فييمكن  بالنسبة لمنظمة المحامينف إدارية،

اللجنة الوطنية  للقرارات الصادرة عن وذات الأمر بالنسبة، 2الوطنية أمام مجلس الدولة

   . 4ثقينوكذلك المو  3لمنظمة المحضرين القضائيين للطعن

وعليه، فالنصوص التأسيسية لهذه المنظمات المهنية تشير جميعها إلى إمكانية تقديم          

الطعن في قرارات اللجان الوطنية للطعن الخاصة بها أمام مجلس الدولة، وبالموازاة مع 

هنية ذلك  فقد جعل المشرع الجزائري الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدرها المنظمات الم

الوطنية من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر والتي تفصل كدرجة أولى وهو 

المعدل لقانون الإجراءات المدنية  11_88مكرر من القانون رقم  044ما أكدته المادة 

    .  والإدارية

                                                 
تجدر الإشارة أنه سابقا كان يمكن لمحافظي البيع بالمزايدة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن  -1

المتضمن تنظيم مهنة  41_11من القانون رقم  10اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للمادة 

حيث  ،11_81القانون  من 11، 14، 0المواد  بموجب 8481محافظ البيع بالمزايدة، والذي تم إلغاءه سنة 

  .تم إلحاق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون لمهنتهم بمهنة المحضر القضائي

 حافظ البيع بالمزايدة،متنظيم مهنة  ، يتضمن8411غشت  41 الصادر بتاريخ، 41_11القانون رقم _ 

 (.ملغى)8411غشت  41، المؤرخة في 01العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 ،ضمن تنظيم مهنة المحاماة، يت8411أكتوبر  80 الصادر بتاريخ، 41_11من القانون رقم  118 المادة -2

 .8411وبر أكت 14، المؤرخة في 22العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،8481غشت  42 الصادر بتاريخ، 11_81 رقم من القانون  42 المادة -3

، 41_41من القانون رقم  11 للمادةالمعدلة والمتممة  .8481غشت  40، المؤرخة في 28العدد  ،الجزائرية

لجريدة الرسمية للجمهورية ا ،مهنة المحضر القضائي تنظيم يتضمن ،8441فبراير  84الصادر بتاريخ 

 .8441 مارس 42، المؤرخة في 10العدد  ،الجزائرية
 ،تنظيم مهنة الموثق ، يتضمن8441فبراير  84 الصادر بتاريخ، 48_41من القانون رقم  11 المادة -4

  .8441مارس  42، المؤرخة في 10العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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وبالرجوع إلى الاجتهادات القضائية بخصوص هذه المسألة، نجد أن مجلس الدولة  

ي العديد من قراراته على اعتبار  اللجان الوطنية للطعن جهات قضائية إدارية، يؤكد ف

أبقى  أن المشرع، وما يعزز هذا التوجه 1وليس بالإلغاء بالنقض تكون قراراتها قابلة للطعن

على اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن الوطنية للمنظمات 

في حين نجده يسند النظر في الطعون بالإلغاء في قرارات  المهنية ضمن نصوصها الخاصة،

بعدما كانت  11_88هذه المنظمات للمحكمة الإدارية الاستئنافية للجزائر بموجب القانون 

 .من اختصاص مجلس الدولة 40_42ون في ظل القان

 بالطعن بالنقض  المتعلقة  الشكلية الشروط: الثاني المطلب         

غير أنه يستقل  ،لطعن بالنقض للشروط العامة للطعن في الأحكام القضائيةيخضع ا         

باعتباره طريقا غير عادي للطعن، سواء تعلق الأمر بالطاعن  ببعض الشروط الخاصة به

 .أو ميعاد الطعن وإجراءاته

 الشروط المتعلقة بالطاعن:الفرع الأول         

من  04المعدلة والمتممة للمادة  48_12رقم من القانون العضوي  0طبقا للمادة          

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فإن  41_02القانون العضوي رقم 

الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنية 

 .والإدارية

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  40_42وعليه، فبالرجوع لأحكام القانون رقم          

والإدارية نجد بأن الطاعن بالنقض أمام مجلس الدولة يجب أن تتوفر فيه الشروط 

، إضافة إلى شرط 11العامة لقبول الدعوى وهي الصفة والمصلحة وهو ما أكدته المادة 

في وضعية ويقصد بالصفة في التقاض ي أن يكون المدعي  .هلية المكرس في القانون المدنيالأ 

                                                 
 :أنظر -1

، 40، العدد مجلة مجلس الدولة، 8442أكتوبر  81بتاريخ ، الصادر 401201لدولة رقم مجلس ا قرار* 

 .108 -104ص ص  ، 8440

قرار غير ) 8412سبتمبر  10بتاريخ ، الصادر 48121/12ة، الغرفة الخامسة، رقم قرار مجلس الدول* 

 (.منشور 

قرار غير ) 8412أبريل  10خ بتاري، الصادر 41211/12قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم * 

 (.منشور 
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ملائمة لمباشرة الدعوى، أي في مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاء، في حين هناك 

 .1ه يدمج شرط الصفة مع شرط المصلحةاتجاه في الفق

صفة الأطراف الذين يمكنهم وما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري قد حدد          

، فبالنسبة في بعض النصوص الخاصة صراحة بالنقض أمام مجلس الدولة تقديم الطعن

للقرارات التي يصدرها مجلس المحاسبة بغرفه مجتمعة يتم تقديم الطعن بالنقض بناء 

بطلب من الوزير المكلف  طلب الشخص المعني أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو

ق بالقرارات أما في ما يتعل ،2أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام بالمالية

الصادرة عن لجنة الطعن الوطنية للمحامين، فيتمثل الأطراف في كل من وزير العدل، 

 . 3المحامي المعني، النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء الشاكي

 الشروط المتعلقة بآجال الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة :الفرع الثاني         

من تاريخ التبليغ  ابتداءأجل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بشهرين  شرعحدد الم         

يخضع الميعاد كما  .4الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

كذلك للقواعد العامة فيما يخص تمديده لشهرين بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج 

لا يحتسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي أو الإقليم الوطني، حيث تحتسب الآجال كاملة و 

يوم انقضاء الأجل، كما يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها كالأعياد 

الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وإذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو 

 .  5جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي

إلى نصوص السالف الذكر  11_88من القانون  020أحالت المادة  وفي ذات السياق،         

المواد المطبقة على الطعن بالنقض، فنجد أن آجال الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات 

تقديم طلب ، كما يترتب على عد انقضاء الأجل المقرر للمعارضةالغيابية لا تسري إلا ب

                                                 
 .22ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف - 1
 .المصدر السابق، 48_14من الأمر رقم  114المادة  - 2
 .، المصدر السابق41_11من القانون رقم  118المادة  - 3
 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  021المادة  - 4
 .   نفسه ن من القانو  042، 040المادتين  - 5
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ويستأنف سريان الأجل ابتداء ، يف أجل سريان الطعن بالنقضتوق المساعدة القضائية

 .1من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية

 الشروط المتعلقة بالجانب الإجرائي :الفرع الثالث         

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص الأحكام المتعلقة  040أحالت المادة          

المعدلة بموجب القانون  212افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة على نص المادة بعريضة 

تجدر و .ورقية أو بالطريق الإلكتروني ترفع بعريضةوالتي  تشير أن الدعوى  11_88رقم 

ألزم المدعي لرفع الدعوى أمام المحكمة  40_42الإشارة أن المشرع في ظل القانون رقم 

، ون بعريضة موقعة من طرف محام تحت عدم قبولها شكلاالإدارية ومجلس الدولة أن تك

من قانون الإجراءات  042وما يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد أغفل تعديل نص المادة 

المعدلة محل الإحالة، فبالرجوع إلى نص المادة  212لتتماش ى مع نص المادة  المدنية والإدارية

ومذكرات الخصوم أمام مجلس الدولة  نجد أنها جعلت تقديم العرائض والطعون  042

 .يتم من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول 

أمام مجلس  معتمد المشرع تمثيل الأطراف بمحام وفي ذات السياق، فقد ألزم

مع الإشارة إلى إعفاء الدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الدولة، 

ارية من التمثيل الوجوبي بمحام، حيث توقع العرائض ومذكرات الدفاع الصبغة الإد

 في حين يجب أن تستوفي .2ومذكرات التدخل من طرف الممثل القانوني لهذه الهيئات

قانون من  12 والتي أشارت إليها المادة البيانات المحددة قانونا افتتاح الدعوى  عريضة

 .3الإجراءات المدنية والإدارية

 

 

 

                                                 
    ..، المصدر السابق40_42رقم  القانون من  121، 121، 122المواد  - 1
 .نفسهمن القانون  282، 281، 281، 041المواد  - 2
 .، المصدر السابق40_42رقم  القانون  من 211، 040 ،12 المواد - 3
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 ن بالنقضو صلاحيات القاض ي الإداري عند نظر الطع: الثاني المبحث  

 ينصرف اختصاص القاض ي الإداري هنا إلى مراقبة أوجه النقض المكرسة قانونا  

لاتخاذ قراره بشأن الطعون المقدمة أمامه، الأمر الذي ينجم عنه عدة آثار تتعلق أساسا 

 .رفضه بمسألة وقف التنفيذ وسلطاته في قبول الطعن بالنقض أو

  وجه النقض التي يبنى عليها الطعنأ :المطلب الأول 

على القانون وليس على  إذا انصبلا إ ةمام مجلس الدولأ الطعن بالنقض لا يقبل

مر تعلق الأ  إذالا إ ،الموضوع مام قاضأارتها إثسبقت  غير المسائل التيلا يثير وأ الوقائع

حكم  تخللتو بعيوب أ تلقائيا بنفسهه ارتإثالموضوع  قاض بالنظام العام الذي كان على

هذه المبادئ حيث أن  ،همامأ ةل مر و ثارتها لأ إقاض الموضوع وهي عيوب ما كان من الممكن 

وهي مبادئ  ةالنقض الفرنسي ةعن محكمنقلا الفرنس ي  ةمجلس الدول اعتمدهاقد  ةالفني

 .1الموضوع قاضقبل  ها مننظر  سبق قد ةوكون القضي ضالنق ةطبيع توجبها

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لا  بالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أنو 

يتحقق إلا إذا وجد في الحكم أو القرار المطعون فيه إحدى أوجه الطعن، حيث تعرضت 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بأوجه  020المادة 

كما لا تقبل أوجه جديدة للطعن  من ذات القانون، 122في المادة النقض المنصوص عليها 

بالنقض باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون 

لا لذلك وتطبيقا  .السالف الذكر 40_42القانون رقم  من 120 وفق ما أقرته المادة  فيه

 :أو أكثر من الأوجه التاليةيبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد 

 الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص وتجاوز السلطة :الفرع الأول 

 ةمهم يجعل ةحكام القضائيللأ  ةالقانوني الجوانبالطعن بالنقض على  إن اقتصار

قد طبقت القانون  مصدرة الحكم ةن الجهأكد أفي الت تتمثلفي هذا المجال  ةمجلس الدول

، الموضوع مام قاضألتلك التي قدمت  ةمغاير لا يمكن تقديم دفوع  يسليما وبالتالتطبيقا 

                                                 
 .21، 22ص ص  ، المرجع السابق،مصطفى أبو زيد فهمي - 1
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 كأنبالنظام العام  ةالدفاع المتصل وجهأفي تفسير  قد توسع الفرنس ي ةمجلس الدول غير أن

عدم فإذن،  .1خروج قاض الموضوع عن قواعد الاختصاص لىإ يرجع ةيكون عدم المشروعي

قضية تخرج في فيها محكمة  تنظر لة التيهو الحا الذي يكون مبررا للنقض الاختصاص

 .2الناحية الموضوعية أو الإقليمية سواء من ،قانونا عن اختصاصها

على الفصل في  ةفي المسائل السابق البتبالنقض  نكما يصلح كسبب للطع 

 أحالو أ القاض ي الإداري فيها  فصل ذلك أنه إذا ،لذلك الفصل ةوالضروري ى الدعو 

 اللازمةنها من المسائل أ أعتقد خطي ةلأعادي للفصل في مسلى القضاء الإالخصوم 

الجهة القضائية  ن حكمإف ،ليست كذلك في حين أنها ى،الفصل في الدعو  على ةالسابقو 

ختصاص عدم الا ب امعيب ويكون  ة،قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفينتهك  الإدارية

 .3طلقالم

ضائية المطعون في الحكم فخرق قواعد الاختصاص من قبل الجهة الق ،وعليه

، حيث يمكن للطاعن خرقا لقواعد لها مساس بالنظام العام يعتبرالصادر عنها بالنقض 

سير الجهات  تضبطجهة النقض لمساسه بقواعد إجرائية  أمامهذا الدفع لأول مرة  إثارة

 الإقليمي للمحاكم الإدارية والاختصاص النوعي  يعتبروفي هذا الصدد،. 4القضائية

إثارة  يمكن ، حيثمن النظام العام في التشريع الجزائري  لمحاكم الإدارية الاستئنافيةوا

أن يجب  و حد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أالدفع بعدم الاختصاص من 

 .5يثيره القاض ي تلقائيا

فيكون أو كما اصطلح عليها الإفراط في السلطة،  تجاوز السلطةأما بالنسبة لعيب 

شخص لم توقع غرامات على عن تجاوز صلاحياتها كأن  يدلتصدر المحكمة حكما  عندما

                                                 
 .102، ص رجع السابقالمعبدالله طلبه،  - 1
 .118ص  المرجع السابق،محمد الصغير بعلي،  - 2
 .01، 08المرجع السابق، ص ص مصطفى أبو زيد فهمي،  - 3
 .118مصطفى صخري، المرجع السابق، ص  - 4
 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  241المادة  - 5

 .سابق، المصدر ال11_88من القانون رقم  0مكرر  044المادة * 
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وفي هذا الصدد، يرى جانب من الفقه الفرنس ي أن عيب الانحراف   .1يكن طرفا في الدعوى 

 حياد القضاة ونزاهةل نظرابالسلطة يكون غير مقبول أمام مجلس الدولة كقاض نقض، 

 لتحقيق غرض غير القاض ي قد يبت في نزاع ل أن المعقو من غير واستقلالية القضاء، ف

  .2الذي من أجله خوله القانون سلطة القضاء

 وجه المتعلقة بمخالفة القانون الأ  :الثانيالفرع 

قانون بمعناه لل مخالفاالقرار القضائي  الحكم أو صدور  يقصد بمخالفة القانون 

احترام مدى  ةي مراقبكقاض نقض تتمثل مهمته ف ةن مجلس الدولأ ةفالقاعد، الواسع

غير   ،قائعو  قاض لاقاض قانون  كونه ،الموضوع قاض قبلمن  للقانون  التطبيق السليم

 ى دعو  مجالوقضائه في  ضنق كقاض ةتشابه بين تطور قضاء مجلس الدول هناكأن 

 رقابة نإف ،الموضوع الوقائع هي من اختصاص قاض ةن صحأ ةكانت القاعد فإذا الإبطال،

تكييفها  وكذلكالوقائع  وجود ةكد من صحألى التإ تمتد ضنق كقاض ةمجلس الدول

في التشريع الجزائري، نجد أن أما  .3ةديبيأحكام التالأ  ةنطاق رقاب، خاصة في نونيالقا

مخالفة  وكذلك مخالفة القانون الداخليالطعن بالنقض في هذا المجال يبنى على 

 .4الاتفاقيات الدولية

 لمتعلقة بعيب الشكل والإجراءاتالأوجه ا :الفرع الثالث

و أ ةحكام القضائيالأ  ية تسبيبعدم كفاب يمكن أن يتعلقجراءات عيب الشكل والإ 

، بمعنى 5ى الخصوم في الدعو  يقدمهاالتي  ةالطلبات والدفوع القانوني كل في عدم الرد على

لمشرع وقد أشار ا .6عدم احترام الإجراءات اللازمة لإصدار القرار أو الحكم القضائي

إغفال الأشكال الجوهرية في  أو مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات الجزائري إلى

                                                 
 .111مصطفى صخري، المرجع السابق، ص  - 1
 .181، المرجع السابق، ص مصطفى أبو زيد فهمي - 2
 .101عبد الله طلبه، المرجع السابق، ص  - 3
 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  122المادة  - 4
 .102، المرجع السابق، ص عبد الله طلبه - 5
 .118ص  سابق،محمد الصغير بعلي، المرجع ال  - 6
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كوجه يبنى الطعن  المنطوق، معانعدام أو قصور أو تناقض التسبيب وكذلك  الإجراءات

 .السالفة الذكر 122بالنقض عليه وفق نص المادة 

 :طعن بالنقض هيبالإضافة إلى ما سبق، حدد المشرع الجزائري أوجه أخرى لل 

 تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،* 

 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار، * 

عندما تكون حجية الش يء المقض ي فيه قد  ةحكام أو قرارات صادرة في آخر درجتناقض أ * 

نقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بال

 التاريخ وإذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول،

لو للطعن العادي، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا و  ةتناقض أحكام غير قابل *

كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع الطعن 

بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد 

 التناقض يقض ي مجلس الدولة بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا،

 الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب، *

 هو عن الفصل في إحدى الطلبات الأصلية،الس *

 .إذا لم يدافع عن ناقص الأهلية *

المعدل لقانون الإجراءات  11_88ما يلاحظ أن المشرع الجزائري في ظل القانون رقم          

قد منح لمجلس الدولة إلى جانب أوجه الطعن بالنقض المبينة  40_42المدنية والإدارية رقم 

ية إثارة وجه أو عدة أوجه للنقض من تلقاء نفسه، حيث أحالت المادة إمكان 122في المادة 

يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء :" والتي جاء فيها 114منه على نص المادة  020

وحسنا فعل المشرع الجزائري بجعل حالات النقض ". نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض

باعتبارهما هيئتين مقومتين لأعمال الجهات  متماثلة بين المحكمة العليا ومجلس الدولة

 . القضائية الأدنى درجة

 

 



                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الحق مزردي

625  

 

ة 
جل

م
ت 

يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

ال
 

 ى الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةالآثار المترتبة عل: المطلب الثاني

 ةمسبق ةداريإ ةمرحلب مجلس الدولة امأمالنقض ب يمر الطعنفي التشريع الفرنس ي 

 ،لطعن على الشروط الضروريةمدى توفر افي  البتتتولى  ، إذعون تتمثل في لجنه قبول الط

غير مؤسس على وسائل  لا يستوفي الشروط الشكلية أو أنه ن بالنقضذا كان الطعإف

الاستئناف  ةقرار محكمويجعل  نهي النزاعقرارا قضائيا بعدم قبول الطعن ي تصدر ة،جدي

إذا كان  مجلس الدولة طرفللفصل فيه من  دراج الطعنإقرارا ب في حين تصدر ،نهائيا

 .1ةوجه جديأمؤسس على بولا شكلا و مق

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن مجلس الدولة يفصل في الطعن بالنقض 

أن  س ي، كماشكلا وموضوعا، دون نظام تصفية مسبق كما هو معمول به في التشريع الفرن

من  040 وهو ما أكدته المادة 2أثر موقف بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له الطعن

النصوص الخاصة  وكذلك ضمن الإجراءات المدنية والإداريةالمت 40_42قانون رقم ال

بدورها تستبعد مسألة وقف التنفيذ بصراحة  والتيالناظمة للأقضية الإدارية المتخصصة 

 .3النص

من  110إلى  118على المواد من  11_88القانون رقم من  020أحالت المادة وقد 

فيما يتعلق بآثار الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة دارية قانون الإجراءات المدنية والإ 

، فإذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة 40_42اء جديد لم يتضمنه القانون وهو إجر 

                                                 
 .112ص  ،مسعود شيهوب، المرجع السابق - 1
استبعاد وقف التنفيذ عند الطعن بالنقض أمام مجلس استثناء على الجزائري لم يجعل المشرع  - 2

يتعلق الأمر بالمواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو و  عكس ما هو معمول به أمام المحكمة العليا الدولة،

 .رأهليتهم وفي دعوى التزوي

 .، المصدر السبق40_42من القانون رقم  111المادة * 
 :على التوالي أنظر  - 3

 .، المصدر السابق48_41من القانون رقم  11المادة * 

 .، المصدر السابق41_11من القانون رقم  118المادة * 

، 41_41انون رقم من الق 11، المصدر السابق، المعدلة والمتممة للمادة 11_81من القانون رقم  42المادة * 

 .المصدر السابق
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حيث يفصل مجلس الدولة في ، 1ره إلى الباقي حتى ولو لم يطعنواينتج الطعن بالنقض أث

 .الطعن بالنقض إما رفضا أو قبولا

 النقضرفض الطعن ب حالة :الأول الفرع  

ويتمثل في عدم قبول الطعن  يمثل الصورة الأولى لقرار مجلس الدولة كقاض نقض

كونه غير برفض الطعن بالنقض شكلا فيفصل  .2بالنقض أو رفضه أو عدم جواز نظره

من القانون  118وفي هذا الصدد، أشارت المادة  .3مقبول نظرا لعدم توفر شروط النقض

في موضوع  من أحد الخصوم بالنقض في حالة رفع الطعنالف الذكر أنه الس 40_42رقم 

  .يكون الطعن مقبولا إلا باستدعاء باقي الخصوم فلا غير قابل للتجزئة،

 كانفي الموضوع إذا  بالرفض المجلس في حين يقض يوقد يكون الطعن مقبولا شكلا          

لمجلس الدولة أن يستبدل  ا يمكنمن الناحية الموضوعية، كم غير مؤسسالطعن بالنقض 

ض بسبب قانوني صحيح سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنق

رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان  أو مع رفض الطعن

يقض ي مجلس الدولة على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف في حين  .4زائدا

 .5ما يمكنه أن يحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العموميةالقضائية، ك

أن يطعن بالنقض من جديد في نفس  لا يمكنه نجد أن الطاعن وفي ذات السياق،

، كما لا تقبل المعارضة في قرارات 6في حالة رفضه أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر القرار

المبادئ  اه القضاء الفرنس ي، حيث أنه منوهو نقيض الاتجاه الذي تبن .7مجلس الدولة

                                                 
 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  118المادة  - 1
 .108ص عمر السيد التحيوى، المرجع السابق،محمود   - 2
 .111ص محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، - 3
 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  111المادة  - 4
 .المصدر السابق، 11_88قم من القانون ر  020المادة  - 5

 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  112المادة * 
 .نفسه القانون من  112المادة   - 6
 .نفسه القانون من  110المادة   - 7
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حكم قضائي  أي مثله مثل ن الحكم الصادر برفض الطعن بالنقضأفي فرنسا  ةالمقرر 

وأسباب على نفس الطاعن  ةاصر ق ةنسبي ةالمقض ي به وهي حجيالش يء  ةحجيبيتمتع 

 ة،دسباب جديأعلى إلا إذا كان مبنيا جديدا  نان يقدم طعأالطاعن لا يمكنه ف ،النقض

سباب الطعن أعلى نفس  تقديم طعن مرتكز ةطراف الخصومأكما يمكن لغيره من 

في الطعن  خاصة وأن الفصل ،بميعاد الطعن شرط التقيد سبابغيرها من الأ  أوالمرفوض 

 .1مما لا يمكن الطاعن أو غيره من تجديدهلا بعد فوات الميعاد إ ةعاد يكون لا 

   قضقبول الطعن بالن حالة :الثانيالفرع 

لطعن بالنقض المقدم أمامه لاستيفائه الشروط الشكلية امجلس الدولة  يقبل

الجهات القضائية الإدارية  تقيدإذا كان مؤسسا، نظرا لعدم  والإجرائية والموضوعية

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات . 2وجه من أوجه النقض توفر، أي بالمفهوم الواسع للقانون 

 111منه قد أحالت على المادة  020نجد المادة  11_88 رقم والمتمم المدنية والإدارية المعدل

   .كليا أو جزئيابخصوص نقض القرار والذي يكون إما  40_42من القانون رقم 

 ،برمته هذا ترتب عليه زوالإ كليا المطعون فيه بالنقض نقض القرار القضائيويكون          

ذا كان سبب النقض إ خاصة ة،يته القضائيبحج ةحالالإ  ةلا يبقى فيه ش يء يقيد محكمف

الارتباط الذي لا يقبل  ةي حالو فأفيه  ةجراءات المؤثر في الإ  وأ في القرار هو وقوع بطلان

الخصوم إلى الحالة التي  ويعود القضائي المطعون فيه بجميع آثارهيزول القرار ف، 3ةالتجزئ

قابل  هإذا تعلق بجزء من ائي جزئيانقض القرار القض في حين يكون . هقبل صدور  وا عليهاكان

 .4للانفصال عن الأجزاء الأخرى 

                                                 
 .111، المرجع السابق، ص مصطفى أبو زيد فهمي - 1
 .111محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 2
 .108وى، المرجع السابق، ص محمود السيد عمر التحي - 3
 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  111المادة  - 4
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ويكون قراره قابلا  نقض القرار القضائي دون إحالة إلى مجلس الدولة يعمدوعليه،           

   1 :للتنفيذ في الحالات التالية

إذا كان قرار مجلس الدولة فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما _ 

 .يتطلب الحكم فيه

عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح لمجلس _ 

 .الدولة أن يطبق القاعدة القانونية الملائمة

يمكن لمجلس الدولة أن يمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو _ 

 .بالتبعية القرار المطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام

وفي هذه الحالات يفصل مجلس الدولة بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية 

 .المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع

لقرار القضائي مع التصدي نقض ا وفي ذات السياق، يمكن لمجلس الدولة

ارات ويتعلق الأمر بحالة خاصة من حالات النقض دون إحالة، فيما يخص قر  للموضوع

مجلس المحاسبة، فعندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في 

كما أن مجلس السالف الذكر،  40_42القانون رقم  من 022وهو ما أكدته المادة  الموضوع

الدولة يبت في الموضوع بمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني إذا لم تمتثل جهة الإحالة 

  . 2قد سبق وفصل فيها ألة قانونيةفي مس بتطبيق قراره

القرار القضائي مع نقض  كذلك فإلى جانب الحالات أعلاه، يمكن لمجلس الدولة

يحيل القضية إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار  ، حيثالإحالة

بتشكيلة جديدة أو يحيلها أمام جهة قضائية أخرى من نفس نوع ودرجة الجهة التي 

يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها ف، ت الحكم أو القرار المنقوضأصدر 

                                                 
 .، المصدر السابق11_88من القانون رقم  020المادة  - 1

 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  112المادة * 
 .، المصدر السابق11_88من القانون رقم  020المادة  - 2

 .، المصدر السابق40_42رقم من القانون  110المادة * 
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قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض، كما يترتب عليه 

كل حكم قضائي صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض وجاء تطبيقا أو  إلغاء بالنتيجة

في حين أنه . 1تباط ضروري به، دون الحاجة لاستصدار حكم جديدتنفيذا له أو كان له ار 

إذا كان وجه النقض قائما على عدم الاختصاص الموضوعي أو الإقليمي، فإن القضية تحال 

 . 2لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا

 :خاتمة

انطلاقا من إشكالية الدراسة، يمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال 

لاحات التي تبناها في مجال القضاء الإداري، باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف الإص

في المادة الإدارية وإعادة توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم  للتقاض ي كدرجة ثانية

وما تبعها من تعديلات للنصوص القانونية المرتبطة بها، قد كرس  الإدارية ومجلس الدولة

ال مبدأ التقاض ي على درجتين والذي قض ى نسبيا على الإشكالات التي خطوة إيجابية لإعم

أن هذه التعديلات لا يزال يتخللها  غيركان يطرحها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، 

بعض القصور التشريعي الذي يؤثر سلبا على الهدف الأساس ي للنقض كطريق غير عادي 

 .سليم للقانون ويكرس التطبيق ال للطعن يضمن حقوق المتقاض ي

 :الدراسة إلى جملة من النتائج نوردها كالآتي هذه وعليه، توصلنا من خلال

 :النتائج

إن استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كان له الأثر الإيجابي في توسيع مجال  _

، بما يعزز حق المتقاض ي في القابلة للنقض أمام مجلس الدولة القضائية القرارات والأحكام

 .اذ جل طرق الطعن المكرسة قانونااستنف

يمثل الاختصاص الابتدائي للمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بخصوص  _

السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية  القرارات الصادرة عن

                                                 
 .، المصدر السابق11_88من القانون رقم  020المادة  - 1

 .، المصدر السابق40_42من القانون رقم  110المادة * 
 .111محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص - 2
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 نطاق القرارات محل الطعن بالنقض وبالتالي المساس بطريق طعن غيرل تضييقا الوطنية

 .، فهي تقبل فقط الاستئناف أمام مجلس الدولة دون النقضمهم للمتقاض يو عادي 

الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة بموجب  إلغاءنسجل توفيق المشرع في _ 

وهو ما يعزز دوره  (11_88والقانون رقم  11_88القانون رقم )الإصلاحات التي تبناها

في حين لا تزال بعض النصوص الخاصة تسند له هذا  كمحكمة قانون في المادة الإدارية،

الفصل فيها غير قابلة  دالأمر الذي يجعل من قراراته عن، (دعاوى الإبطال)الاختصاص

أو ( الاستئناف)، مما يحرم المتقاض ي من طرق الطعن المكرسة قانونا، سواء العاديةللطعن

  (.النقض)غير العادية 

طبيعة الطعن في القرارات الصادرة عن لجان  نسجل عدم دقة المشرع في تحديد_ 

الطعن لدى المنظمات المهنية، في حين اتجه مجلس الدولة من خلال اجتهاداته إلى اعتبارها 

 .قرارات تقبل الطعن بالنقض أمامه وليس الإلغاء

تحديده للطعن ضد  18_88نهيب بالمشرع الجزائري من خلال القانون العضوي _ 

ها المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بدقة على أنه طعن القرارات التي يصدر 

 .بالنقض مزيلا بذلك الغموض التشريعي الذي كان يكتنف هذه القرارات سابقا

نهيب بالمشرع الجزائري من خلال هذه التعديلات إزالة الغموض الذي كان يكتنف _ 

داري عند نظر الطعون النصوص السابقة بخصوص مسائل جوهرية كسلطات القاض ي الإ 

أحال بهذا الشأن إلى تطبيق  11_88بالنقض والآثار المترتبة على النقض، حيث أن القانون 

 .نفس القواعد المعمول بها أمام المحكمة العليا

، 11_88في ظل القانون  نهيب بالمشرع توسيع السلطة التقديرية لقاض النقض_

 من خلال الإحالة أو عدة أوجه للنقضبتمكين مجلس الدولة من إمكانية إثارة وجه 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 114على نص المادة  صراحة

بناء على ما سبق، وللوصول إلى تجسيد حقيقي وفعال لآلية الطعن بالنقض في 

المادة الإدارية، حماية لحقوق المتقاض ي وتعزيزا لدور مجلس الدولة كمحكمة قانون، نورد 

 :التاليةالتوصيات 
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 :التوصيات

ضرورة إلغاء الاختصاص الابتدائي للمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر وجعل  _

السلطات المركزية والهيئات  الصادرة عن ضد القرارات المقدمة الفصل في الدعاوى 

 . من اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

إعادة صياغة الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل النصوص  ضرورة_ 

وإسنادها للمحاكم  الإبطالالخاصة، من خلال إلغاء اختصاصه الابتدائي النهائي في دعاوى 

 .الإدارية

تكريسا لحق التقاض ي والاستفادة من جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، _ 

، جان التأديبية للمنظمات المهنية الوطنيةلليجب إعادة النظر في النصوص الناظمة 

مام المحكمة الإدارية الاستئنافية ومن ثمة النقض تقبل الطعن بالاستئناف أ بداية بجعلها

تشير إلى فتح المجال  11_88مكرر من القانون  044أمام مجلس الدولة، خاصة وأن المادة 

يا المخولة لها بموجب الاستئنافية كجهة استئناف تختص بالقضا الإدارية للمحكمة

 .نصوص خاصة

باعتباره متناقضا مع نص  40_42من القانون  042تعديل نص المادة نلتمس  _

بخصوص  11_88بموجب القانون والتي عدلت  212التي تحيل على المادة  040المادة 

  .رفع الدعوى عن طريق محام معتمد إلزامية

 :المراجعالمصادر و قائمة 

  :رقائمة المصاد/ أولا 

 : القوانين - أ

، يتعلق بإصدار التعديل 8484ديسمبر  14 الصادر بتاريخ، 008_84المرسوم الرئاس ي رقم  -1

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  8484الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .8484ديسمبر  14، المؤرخة في 28 العدد ،الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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المجلس  يتعلق بتشكيل ،8440سبتمبر  41، الصادر بتاريخ 18_40القانون العضوي رقم  -2

 42، المؤرخة في 21، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوصلاحياته،  الأعلى للقضاء وعمله

 (.ملغى)8440سبتمبر 

 ، يتعلق بنظام الانتخابات،8418يناير  18ر بتاريخ ، الصاد41_18القانون العضوي رقم  -3

 (.ملغى) 8418يناير  10، العدد الأول، المؤرخة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 ، يتعلق بالتنظيم القضائي،8488جوان  40، الصادر بتاريخ 14_88القانون العضوي رقم   -4

 . 8488جوان  11، المؤرخة في 01، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة الرسمية للجمهورية  ،8488جوان  40، الصادر بتاريخ 11_88القانون العضوي رقم  -5

، الصادر 41_02   يعدل ويتمم القانون العضوي رقم. 8488جوان  11، المؤرخة في 01، العدد الجزائرية

الجريدة الرسمية  دولة وتنظيمه وعمله،، يتعلق باختصاصات مجلس ال1002مايو سنة  14بتاريخ في 

 .1002، المؤرخة في أول يونيو 11، العدد للجمهورية الجزائرية

حدد طرق انتخاب أعضاء ي ،8488يونيو  81، الصادر بتاريخ 18_88القانون العضوي رقم  -6

، 00دد ، العالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله

 .8488يونيو  81المؤرخة في 

الجريدة  ،تنظيم مهنة الموثق ، يتضمن8441فبراير  84، الصادر بتاريخ 48_41القانون رقم  -7

 . 8441مارس  42، المؤرخة في 10العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية

 ،الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية  ،8414غشت  81، الصادر بتاريخ 48_14الأمر رقم  -8

، 1002يوليو  11، الصادر بتاريخ 84_02الأمر رقم  يعدل ويتمم. 8414، المؤرخة في أول سبتمبر 24العدد 

  . 1002يوليو  81، المؤرخة في 10العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعلق بمجلس المحاسبة،

الجريدة  ،ضمن تنظيم مهنة المحاماةت، ي8411أكتوبر  80، الصادر بتاريخ 41_11القانون رقم  -9

 .8411أكتوبر  14، المؤرخة في 22العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية

محافظ البيع تنظيم مهنة  ، يتضمن8411غشت  41، الصادر بتاريخ 41_11القانون رقم  -11

 (.ملغى)8411غشت  41، المؤرخة في 01العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالمزايدة،

الجريدة  ، يتضمن التقسيم القضائي،8488مايو  42، الصادر بتاريخ 41_88القانون رقم  -11

 .8488مايو  10، المؤرخة في 18، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

الجريدة الرسمية للجمهورية  ،8488يوليو  18، الصادر بتاريخ 11_88القانون رقم  -12

 82، الصادر بتاريخ في 40_42يعدل ويتمم القانون رقم . 8488يوليو  11المؤرخة في ، 02العدد  ،الجزائرية



                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الحق مزردي

622  

 

ة 
جل

م
ت 

يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

ال
 

العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 8442فبراير 

 .8442أبريل  81، المؤرخة في 81

ريدة الرسمية للجمهورية الج ،8481غشت  42، الصادر بتاريخ 11_81 رقم القانون  -13

 84، الصادر بتاريخ 41_41القانون رقم  يعدل ويتمم. 8481غشت  40، المؤرخة في 28العدد  ،الجزائرية

، 10العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،مهنة المحضر القضائي يتضمن تنظيم ،8441فبراير 

 .8441مارس  42المؤرخة في 

 :الاجتهادات القضائية -ب

، مجلة مجلس الدولة، 1002جويلية  81، الصادر بتاريخ 118000قرار مجلس الدولة رقم  -1

 .20 -21، ص ص 8448العدد الأول، 

مجلة ، 8444جانفي  11، الصادر بتاريخ 128001قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، رقم  -2

 .114 -140،ص ص 8448، العدد الأول، مجلس الدولة

، 8448سبتمبر  81، الصادر بتاريخ 441140ولة، الغرفة الأولى، ملف رقم قرار مجلس الد -3

 .121-122، ص ص 8448، 8، العدد مجلة مجلس الدولةم ضد مديرية التربية لولاية باتنة، _قضية ش

، 8440جانفي  84، الصادر بتاريخ 411428قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم  -4

 .111-112،ص ص 8441، 2د ، العدمجلة مجلس الدولة

، مجلة مجلس الدولة، 8441أبريل  10، الصادر بتاريخ 482410قرار مجلس الدولة رقم  -5

  .22 -21،ص ص 8440، 0العدد 

، مجلة مجلس الدولة، 8441جويلية  11، الصادر بتاريخ 411882قرار مجلس الدولة رقم  -6

 .14 -22،ص ص 8440، 0العدد 

، مجلة مجلس الدولة، 8442أكتوبر  81، الصادر بتاريخ 401201قم قرار مجلس الدولة ر  -7

 .108 -104،  ص ص 8440، 40العدد 

 8412سبتمبر  10، الصادر بتاريخ 48121/12قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم  -8

  (.قرار غير منشور )

قرار ) 8412أبريل  10، الصادر بتاريخ 41211/12قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم  -9

  (.غير منشور 
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 :قائمة المراجع/ ثانيا 

 :الكتب -أ

، الطبعة الثانية، القضاء الإداري  –الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عبد الله طلبه،  -1

 .1001منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، حلب، سوريا، 

 .8442الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،المالية العامةعلي زغدود،  -2

ولى، جسور الطبعة الأ  ،دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عمار بوضياف -3

 .8440للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  -4

 .8440الجزائر، 

، الطبعة الأولى، ملتقى الفكر الطعن في الأحكام القضائيةحيوى، محمود السيد عمر الت -5

 .8441رية، الجمهورية العربية المصرية،للنشر، الإسكند

، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  -6

 .8442المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر في الأحكام الجزائية طرق الطعنمصطفى صخري،  -7

 .1002والتوزيع، عمان، الأردن، 

  :المقالات في المجلات -ب

دراسة مقارنة بين مصر  - طرق الطعن في أحكام مجلس الدولة"مصطفى أبو زيد فهمي،  -1

ق، جامعة الإسكندرية، الجمهورية ، كلية الحقو مجلة الحقوق وللبحوث القانونية والاقتصادية، "وفرنسا
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